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حيتل االستثمار امهية كبرية بالنسبة للدولة واألفراد كما انه يشكل موضوع 
 اهتمام رجال القانون واالقتصاد والسياسة ألنه ميتد اىل النواح القانونية واالقتصادية
ويعد حتسني القوانني الداخلية وتوفري الفرص  ،والسياسية يؤثر فيها ويتأثر هبا
االقتصادية واالنفتاح السياسي للدولة على العامل عوامل جاذبة لالستثمارات من داخل 
حميط الدولة يؤدي اىل  وملا كان تدفق روؤس االموال االجنبية على ،وخارجها الدولة
من هذه الناحية على تغذية مركزة لالقتصاد الوطين فان االستثمار االجنيب يتفوق 
 .االستثمار الداخلي مما يقتضي توفري الضمانات الالزمة لتشجيع االستثمار االجنيب
ألجل هذا كان لقانون االستثمارات يف اجلزائر عدة تطورات وتغريات متماشية مع 
وعلى هذا األساس سنحاول يف هذه الورقة  ،األوضاع االقتصادية والظروف السياسية
  :بة عن اإلشكالية التاليةالبحثية اإلجا
ما هو وضع اجلزائر القانوين ضمن املؤشرات الدولية املعتمدة لقياس االستثمار 
 األجنيب يف الدول؟
 :متهيد
القدرة التنافسية  إن موضوع مناخ االستثمار من املوضوعات اهلامة املرتبطة بإبراز
االستثمارات يف القطاعات  يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة كمصدر أساسي لتمويل
 .االقتصادية اإلنتاجية واخلدماتية
ويف البداية البد من التنويه إىل أن هناك حد أدىن من الشروط الواجب توفرها 
لدخول االستثمارات إىل أي بلد أي أن اختاذ القرارات االقتصادية مرهونة بضمان سالمة 
ويتوقف هذا األمر على العديد  ،لةاملشروع ومحايته وتعظيم الربح يف ظل الفرص البدي
من املقومات اليت جيب توافرها يف البلد املضيف ولعل أمهها يتمثل يف املوارد الطبيعية 
واملايل املتزامن مع توافر  ،والنقدي واالقتصادي والقانوين واالستقرار السياسي واألمين
ادية واملوارد البشرية املؤهلة البيانات املالية السليمة واملنتظمة وتوفر البنية األساسية امل
 .فضاًل عن سعة السوق الداخلية املقرونة بالقوة الشرائية للمواطن
ويف ضوء ما تقدم ارتأينا دراسة هذا املوضوع مبا حيقق نوع من التوازن بني العوامل 
القانونية املختلفة وقياس درجة أمهيتها ومدى فعاليتها وجدوى تطبيقها يف ظل عامل 
 ادئ النفعية املرتبطة بإستراتيجيات تنموية أساسها اقتصادي حمض حتكمه مب


















ومبا أن االستثمار بالنسبة للدول السائرة يف طريق النمو يعترب أهم مورد مايل هلا 
واجلزائر كغريها من الدول املرتبة يف خانة البحث عن النمو سارعت إىل وضع ترسانة 
أي خانة ميكن ترتيب اجلزائر يف جمال  يف قانونية كبرية حتكم هذا اجملال فيا ترى
 القاعدة القانونية االستثمارية األجنبية ؟
 
 املناخ القانوني لالستثمار األجنيب: احملور األول
بترقيةتتعّلقاليتتلكأمّههاالتشريعاتمنسلسلةيفالقانويناإلطاريكمن
األجنيباملستثمرلصاحلحتفيزّيةإجراءاتتضّمنتحيث،اجلزائريفاالستثمار
 :الّسابقة ألجل ذلك ميكن لنا دراسة النقاط التاليةتتناوهلا التشريعاتمل
 :مناخ االستثمار ومفاهيمه األساسية -أوال 
 والسياسية، بأنه جممل األوضاع القانونية واالقتصادية يعرف مناخ االستثمار
 .1 واالجتماعية اليت تكون البيئة االستثمارية اليت على أساسها يتم اختاذ قرار االستثمار
أو أنه حبسب تعبري املؤسسة العربية لضمان االستثمار جممل األوضاع والظروف 
واإلدارية اليت تشكل احمليط .. السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والقانونية
عملية االستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة الذي جتري فيه ال
تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل يف جمملها مناخ االستثمار الذي مبوجبه يؤثر إجيابيًا 
أو سليبًا على فرص جناح املشروعات االستثمارية وبالتايل تصبح البيئة االقتصادية 
 .2 حمفزة وجاذبة لرأس املال أو طاردة له
هو جمموعة العوامل اخلاصة : (3)أو كما جاء يف تقرير البنك الدويل عن التنمية
اليت حتدد شكل الفرص واحلوافز االستثمارية اليت تتيح للمؤسسات االستثمارية بطريقة 
منتجة وحتقق فرص العمل، وختفض تكاليف مزاولة األعمال وتتناول الدراسة أهم 
ل املنافسة الدولية جلذب االستثمار حيث تتعاظم قيمة املؤشرات ملناخ االستثمار يف ظ
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 . -ص  ص
 -منتديات الوزير -التنمية رسالة دكتوراه سياسة االستثمار يف اجلزائر وخدمات -حممد الكالوي - 
 http://vb1alwazwer.com.133718htm. -ص  ص، م


































االستثمار األجنيب املباشر يف ظل التحوالت العاملية حنو العوملة االقتصادية وظهور 
. التكتالت االقتصادية الدولية
وأصبحت الدول تصنف بأهنا ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على   -
. يف جذب االستثمار األجنيب املباشر املستوى الدويل،
سن القوانني احملفزة أو الطاردة لالستثمار األجنيب  املناخ القانوين فيقصد به أما -
املباشر تلك القوانني اليت جيب أن تتمتع باالستقرار وعدم التضارب فيما بينها حىت 
فضاًل عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم الذي يتكفل  ،جتذب االستثمار
كما أن  ،حبسم املنازعات والذي يعترب من العناصر اهلامة يف هتيئة املناخ االستثماري
للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانني دور كبري يف جذب االستثمار األجنيب املباشر من 
طرده من خالل التعقيدات والبريوقراطية وطول خالل التسهيالت وتيسري اإلجراءات أو 
 . اإلجراءات
 :لقوانني االستثمار يف اجلزائر وأمهيتها التتبع التارخيي -ثانيا 
ميكن لنا دراسة النصوص القانونية املتعلقة باالستثمار األجنيب يف اجلزائر من 
 :التالية خالل احملطات
 :اإلطار القانوين لالستثمارات يف اجلزائر -
لكن هناك  ،جلأت إىل االستثمارات األجنبيةرغم أن كل الدول احلديثة االستقالل
الدول إال أن اجلزائر تعترب من. الداخليةمن جلأ اىل منط تنموي مرتكز على القدرات
يتعلق احلديثة االستقالل اليت تبنت مباشرة بعد استرجاع سيادهتا الوطنية قانون
نتناول تطور قانون االستثمارات يف اجلزائر على على هذا األساس س. باالستثمار
 :مرحلتني
 :مرحلة االقتصاد املوجهقوانني االستثمار يف  -أ
 :مرحلة االقتصاد املوجه حبقبتني مهامرت 
 :الستيناتفترةقوانني االستثمار يف   - –أ 
:صدرت خالل هذه الفترة قانونني
 :قانون االستثمارات الصادر يف سنة  *
رؤوس األموال اإلنتاجية األجنبية أساسا، وقد خوهلم هذا القانون موجها إىلكان 
املستثمرين ومنها منهم خاص باملؤسسات املنشأة عن ضمانات ما هو عام خاص جبميع
 :1فيما يلي الضمانات العامةطريق اتفاقية، ومتثلت 


















 .(املادة )حرية استثمار لألشخاص املعنويني والطبيعيني األجانب  -
 (املادة )التنقل واإلقامة بالنسبة ملستخدمي ومسريي هذه املؤسسات حرية -
 .(املادة)أمام القانون وال سيما املساواة اجلبائية مساواة -
ال يكون هذا األخري ممكنا إىل بعد أن تصبح .امللكيةوأخريا هناك ضمان ضد نزع
يؤدي نزع امللكية إىل ،وواملستثمر رؤوس األموال املستوردةاألرباح املتراكم يف املستوى
 )القانون منح امتيازات خاصة باملؤسسات املعتمدة املواد كما أن هذا. تعويض عادل
/ /.) 
فإن هذا النظام خيص املنشأة عن طريق االتفاقيات للمؤسسات بالنسبة أما
 استثمارها على قيمة القدمية اليت يشمل برنامج املؤسسات اجلديدة أو توسيع املؤسسات
يتجر هذا االستثمار من قطاع ذات أولوية أو ينشأ سنوات على أن ماليني دينار يف مدة 
 .هذا األخري أكثر من منصب عمل
ميكن زيادة على هذا ،ميكن لالتفاقية أن تنص على االمتيازات الواردة يف االعتماد
 .سنة أن جيمد النظام اجلبائي ملدة 
وخاصة أن املستثمرين شككوا يف مصداقيته ومل نون مل يطبق ميدانيالكن هذا القا
وبعد سقوط (  -)بدأت يف التأمينات يتبع بنصوص تطبيقية خاصة أن اجلزائر
 .ظهر قانون أخر يف  النظام سنة 
 :االستثمارات الصادر يف سنة قانون *
ا لتجديد دور رؤوس األموال يف جديدتبنت اجلزائر قانونا يعد فشل قانون 
اخلاصة به خيتلف النص الثاين إطار التنمية االقتصادية مكانة وأشكال والضمانات
واملرتكز  وضعها قانون جذريا عن النص األول، يبدو ذلك من خالل املبادئ اليت
: على مبدأين أساسني
اجلزائر ذلك بالتمييز  االستثمارات اخلاصة ال تتجزأ حبرية يفإن املبدأ األول -
وتكون  ،االقتصادية املقررة من طرف الدولة والقطاعات األخرىبني القطاعات احليوية
 (. املادة)االستثمارات يف القطاعات احليويةللدول األولوية يف
أما لرأس املال  ،االستثمار يف هذه القطاعاتوهبذا أصبحت الدولة وهيئاهتا حتتكر
قطاعات أخري وهذا بعد حصوله على اعتماد له أن يستثمر يف الوطين األجنيب ميكن
أن تكون هلا مبادرة االستثمار إما عن وميكن للدولة. مسبق من قيل السلطات اإلدارية


































مناقصات إلحداث مؤسسات معينة طريق الشركات املختلطة وإما عن طريق إجراء
 (.املادة)
ختص امتيازات االستثمار  ،تيازاتالضمانات واالميتعلق مبنح :املبدأ الثاين -
 .لالمتيازات والضمانات نتيجة االعتماد أو الترخيصاألجنيب ويكون النظام اجلاري
واملتعلقة خاصة أما يف امليدان فقد مت تطبيقه على االستثمارات األجنبية
اجلزائري الذي حني قنن املشرع إىل  بالشركات املختلطة وذلك من سنة 
 عليه الشركات اجلزائريةسارت 
 الثمانيناتفترةقوانني االستثمار يف  --أ
االقتصاد تبنت اجلزائر قانونا يتعلق بتأسيس الشركات خمتلطة يف سنة 
الرأس املال وكيفية تسيريها بذلك تكون قد أكدت نيتها يف رفض االستثمار املباشر لتدخل
.وفضلت االستثمار عن طريق الشركات املختلطة األجنيب،






االقتصادية اليت أدت إىل ظهور تبنت اجلزائر اإلصالحات يف سنة و
الشركات االشتراكية ذات الطابع املؤسسات العمومية االقتصادية بدال من املؤسسات أو
 :2وهذا القانون أدى بالشركات لكي تصبح ،االقتصادي
 غري خاضعة لوصاية الوزارية -
االشتراكية ذات الطابع غري خاضعة للرقابة املمارسة على املؤسسات-
 أصبحت هذه الرقابة رقابة اقتصاديةوادياالقتص
 .خاضعة للقانون العام إال ما نص عليه القانون صراحةغري -
يكون تأسيسها يف شكل شركة أسهم أو شركة ذات خاضعة للقانون التجاري -
 املسؤولية احملدودة


















أصبح تأسيس الشركات خيضع إىل بروتوكول اتفاق بني بدخول سنة 
 االقتصاديةالشركة األجنبية أما العقد فيربم بني املؤسسة العموميةو ةصناديق املسامه
 .الشركة األجنبيةو
 :مرحلة اقتصاد السوققوانني االستثمار يف  -ب
حنووالتوجهاالشتراكيالنظامعنخالل هذه املرحلة بالتخلياجلزائرقامت
االستثمارمعللتعاملجديدةصفحةفتحتوبذلك ،السوقاقتصادعلىاالنفتاح
:القواننيألهمعرضيلياملباشر، وفيمااألجنيب
 : لسنة والقرض النقدقانون - –ب 
املتعلق بالنقد والقرض لتكملة  أفريل  املؤرخ يف  /جاء القانون 
حيث يعترب هذا القانون النقلة , مسرية اإلصالحات املصرفية اليت قامت هبا اجلزائر
ام املصريف اجلزائري فهو مبثابة تغيري جذري من أجل إقامة نظام مصريف الفعلية للنظ
ومن . مستقل خيدم التحول إىل اقتصاد السوق يف ظل املنافسة للمصارف األجنبية









 :االستثماراتبترقيةاملتعلق/رقم التشريعياملرسوم -  –ب 
واجلمركية،اجلبائيةاالمتيازاتلتحديد/رقم التشريعياملرسومجاء
واملوقعاالستثمارطبيعةحسباألجنيبللمستثمراملمنوحةاحلوافزتتحددحيث
االستثمار، مبدأاالستثمار، أصنافحريةمبدأ:يليماعلىفلسفتهوترتكز له،اجلغرايف
علىالتشجيعومتابعتها، مبدأ ودعمها االستثماراتترقيةوكالةاملساواة، إنشاء
 .االستثمار






































أربعةتبنيهإىلباإلضافةومجركية وجبائية ماليةحوافزعدةللمستثمرين األجانب
إىلااللتجاءاإلدارية عليه، عدمالقيودرفعاالستثمار،حريةمبدأ:هيهامةمبادئ
.الدويلوالتحكيم عنهالناجتةوالعوائد املالرأسحتويلوحرية التأميم
.1جويلية يفاملؤرخ /باألمر  ولقد مت تعديل وإمتام هذا األمر
 :يف دعم االستثمار أمهية الترسانة القانونية -
هي و االقتصاديةال بد من تشريعات وقوانني تنظم العالقات بني أطراف البنية 
إضافة اىل قوانني تشجيع اإلستثمارات املناسبة وتصمن '' احب العمل، احلكومةصالعامل ''
حقوق املستثمر والدولة مبا يعود من قائدة على الطرفني وهلذا عملت الكثري من الدول 
 : على تغيري كبري يف تشريعات اإلستثمار لعديد من اجملاالت وهتدف إىل
اليت كانت متنع دخول املستثمرين اىل هذه الدول إلغاء كل العراقيل واحلواجز  -
 .يف بعض النشاطات اإلقتصادية مثل اخلدمات املالية والبنكية، النقل، اإلعالم
.تبسيط إجراءات اإلستثمار وتوفري احلماية له -
.إلغاء قيود األرباح وحتويلها -
                                                 



























الوطنية والتمتع بنفس  معاجلة اإلستثمارات األجنبية نفس معاجلة اإلستثمارات -
.احلقوق واإلمتيازات
محاية حقوق امللكية أي ضمن التعويض العادل ويف احلاالت اليت ال يوجد فيها  -
ضمانات رمسية لإلستثمارات، فاتفاقيات الثنائية واإلنضمام إىل مؤسسات متعددة 
ستثمار األطراف املؤسسات اجلهوية حلماية اإلستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان اإل
.والوكالة العربية لضمان اإلستثمار
حتويل األرباح وتوزيع رؤوس األموال من خالل وضع إجراءات تسمح  -
والعوائد لكن الوضع خيتلف على حسب كل دولة من  للمستثمرين بالتحويل الكلي لألرباح
حيث السياسة اجلبائية كوسيلة لتحفيز اإلستثمار عن طريق اإلعفاءات اجلبائية 
.ق رسوم معينة على االستثمارات األجنبيةوتطبي
 مؤشرات املناخ االستثماري األجنيب يف اجلزائر: الثاني احملور 
: واملؤشرات نوعان. إن اهلدف من املؤشرات هو إعطاء برهان ملموس عن اإلجنازات
قياسًا أو )كمية ونوعية وتكون عادة من املتغريات الىت ميكن التحقق منها مبوضوعية 
وبالتايل فهى تساعد على إثبات . لتحديد مدى حتقيق النتائج واألهداف املرجوة( تقييمًا
لذلك يف هذا احملور سنبني  .العالقة السببية بني ما تقوم به املنظمة والنتيجة واهلدف
 مؤشرات هذا اإلستثمار األجنيب يف اجلزائر مبا يتماشى وهدف الدراسة القانوين 
 :الستثمار األجنبـيالقانونية ل املؤشرات -أوال
دراسيت ملؤشرات اإلستثمار األجنيب من الناحية القانونية ترتكز على إبراز مدى 
 :جدوى القاعدة القانونية يف جمال اإلستثمار من خالل التركيز على النقاط التالية
 :الضمانات القانونيـة لإلستثمار األجنبـي -
ستتم دراسة هذه الضمانات القانونية من خالل التطرق للضمانات املنصوص عليها 
  يف قانون اإلستثمار مث إىل الضمانات اإلتفاقية اليت ختص أطراف اإلتفاقية
 :الضمانات التشريعية -أ 
نقصد بالضمانات التشريعية جمموعة الضمانات املنصوص عليها يف القانون 
وتتحدد يف  ،أي مبوجب تشريعاهتا الداخلية( اجلزائر)الستثمار الوطين للدولة املضيفة ل
 :النقاط التالية
ضمان عدم التمييز بني املستثمر الوطين واألجنيب -
.ضمان استقرار أحكام القانون املعمول به -


































.ضمان حتويل رؤوس األموال املستثمرة وعائداهتا -
 :الضمانات اإلتفاقـية -ب
نونية مماثلة لتلك املنصوص عليها يف قانون هذه االتفاقيات تضم أحكاما قا
إال أهنا تتميز عنه يف أهنا تنشئ حقوقا  ،االستثمار الوطين مع توضيح ودقة أكثر
على الدولة املستقطبة مع الدولة املصدرة، وقـد أوىل املشرع ( اتفاقية)والتزامات تعاقدية 
الل إبرامه وتصديقه على ويظهر ذلك من خ ،االتفاقيةاجلزائري أمهية كبرية للضمانات 
األجنيب سواء الثنائية منها أو  االستثمارالدولية لتشجيع ومحاية  االتفاقياتالعديد من 
القانون ( "فقهاء القانون)اجلماعية، وهذا ما يشكل قانون قائم بذاته يطلق عليه الكتاب
 " تفاقي لإلستثماراال
:والذي يتوزع عرب جمالني
(.مجاعية)اتفاقيات متعددة األطراف  -
 .1 اتفاقيات ثنـائية -
  :احلوافز الضريبية، التمويلية واإلجرائية لالستثمار األجنيب - 
إعطـاء الضمانات القانونية وحدها ال يكفي جلذب املستثمر األجنيب لإلستثمار يف 
ليه واملساعدات البلد املعين، ألن املستثمر يهتم أيضا حبجم األعباء اليت ستقع ع
واإلعفاءات اليت سيتلقاها من الدولة املضيفة مبا فيها سهولة اإلجراءات،وبالتايل غالبا ما 
الضمانات السابقة بل  تلجأ الدول املضيفة إىل منح تشجيعات أخرى ال تقل أمهية عن
وتكملها، تتمثل يف خمتلف احلوافز الضريبية والتمويلية، باإلضافة للحوافز اإلدارية 
 :يلي وسنبينها كما( اإلجرائية)
 :احلـوافز الضريبية واجلمركية -أ
:تقسم هذه احلوافز إىل صنفني أساسيني حسب مصدرها
حوافز ضريبية )حوافز منصوص عليها يف قانون االستثمار والقوانني املكملة له  -
.(داخليـة
 .2(حوافز ضريبية دوليـة)حوافز منصوص عليها يف االتفاقيات الدولية  -
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 احلوافز التمويلية لالستثمار األجنيب -ب
نقصد باحلوافز التمويلية يف هذا اإلطار خمتلف الوسائل واملساعدات املالية 
التيتمنح للمستثمر األجنيب من أجل دعم إجناز وحتقيق استثماره، وخاصة مصاريف 
الالزمة  البنيةالتحتية الالزمة إلجناز اإلستثمار، ويدخل يف ذلك العقارات واألراضي
 .1إلجناز املشاريع عليها
 :املؤشرات املؤسساتية اإلدارية -ثانيا 
يف جمال تدعيم الغطاء القانوين لالستثمار مّت إنشاء هياكل إدارية ترمي 
 :تطوير مشاريع االستثمار،حيث مّت إنشاءوملساندة
 ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -
عمومية ذات طابع إداري يف خدمة املستثمرين الوطنيني وضعت حتت  و هي مؤسسة
 إشراف رئيس احلكومة وهي تتوىل املهام التالية
 ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها-
 استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني وإعالمهم ومساعدهتم-
وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات تسهيل القيام باإلجراءات التأسيسية للمؤسسات -
 الشبابيك الوحيدة الالمركزية
 تسيري املزايا املرتبطة باالستثمار وتسيري صندوق دعم االستثمار لتطوير هذا األخري-
 التأكد من احترام االلتزامات اليت تعهد هبا املستثمرون خالل مّدة اإلعفاء -
 جديدة لالستثماراملشاركة يف تطوير وترقية جماالت وأشكال -
 CNI اجمللس الوطين لالستثمار -
جهاز استراتيجي لدعم وتطوير االستثمار يشرف عليه رئيس احلكومة ويضطلع 
 :باملهام التالية
 .ريات االستثماصياغة إستراتيجية،وأولو-
 حتديد املناطق املعنية بالتنمية-
 .إقرار اإلجراءات واملزايا الّتحفيزية-
 املصادقة على مشاريع اتفاقيات االستثمار-
                                                 
از على األراضي يمنح اإلمت وكيفياتدد شروط حيالذي  سبتمرب  املؤرخ يف   -األمر رقم  -
.ةيع استثماريإلجناز مشار هةلألمالك اخلاصة للدولة املوج التابعة


































 :الشبابيك الوحيدة الالمركزية - 
وتسهيل اإلجراءات اإلدارية أمام أجل الّتخلص من املتاعب البريوقراطيةمن
املستوى املستثمرين احملليني واألجانب مّت إنشاء الشبابيك الوحيدة الالمركزية على
 .موميةالوطين تشمل اإلدارات واهليئات الع
وترقية االستثمار الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكّلفة باملسامهة - 
MDCGCPPI: 
 :تضطلع باملهام التاليةو
 .تنسيق األنظمة املرتبطة بتحضري وجتسيد برامج اخلوصصة-
 .اقتراح إستراتيجيات ترقية وتطوير االستثمار-
 :خامتة
 األجنيب رأمسال خارجي وافدا إىل الدولة املستقطبة لإلستثمار، ميثل اإلستثمار
ومن مث فإنه خيضع للقواعد القانونية السارية فيها، سواء من حيث تنظيم امللكية ومدى 
تدخل الدولة فيها، أو من حيث القيود املفروضة على الشركات األجنبية اليت تقوم 
العديد من  اليت قمنا هبا تبني لنا أن وجود إال أن هذه الدراسة باإلستثمار على أراضيها
احلواجز والعوائق القانونية اليت تقف يف وجه املستثمر األجنيب فـي اجلزائر، إال أهنا 
ليست كلها على نفس املستوى فمنها ما يتعلق ببعض القوانني اليت تضع إجراءات متس أو 
قوانني اليت حتكم اإلستثمار والذي لل تؤثر على اإلستثمار كزنع امللكية، أو التغيري الكثري
ينجم عنه عدم اإلستقرار القانوين، ومنها ما يتعلق باإلجراءات املتبعة للتصريح 
باإلستثمار واحلصول على املزايا وتصرفات اإلدارة املكـلفة هبا، كما أن هناك طائفـة ثالثة 
 .تتعلق بتمويل اإلستثمار
                                                 
 
